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سةرضاوةكان (المراجع والمصادر)
1- نجيب خلف احمد و    محمد علي جواد كاظم   القضاء الاداري بغداد2016
2- د.مازن ليلو راضي ، القانون الاداري ، منظمــة نشر الثقافة القانونيــة ، مؤسسـة ( O.P.L.C) للطباعة والنشر ، 2009 .
3- مازن ليلو راضي ، القضاء الاداري ،منشورات دهوك ،دهوك ،2010
4- د. ماهـر صالح علاوي ، القرار الاداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1991                                            
القوانين 
5- قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة (1979) بكافة تعديلاته.
6- قانون مجلس شورى الإقليم رقم (14) لسنة (2008).
7- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .
8- النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 .
9- قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 .
10- قانون رئاسة أقليم كوردستان – العراق  رقم (1) لسنة 2005 المعدل .
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	4/ 9/ 2022
	يةكتر ناسين ،ريَنمايي ثيَويست ،يةكةكاني خويَندن
(التعارف،التوجيهات الضرورية ،وحدات المنهج الدراسي)

	هةفتةي دووةم
	11/ 9/ 2023
	التعريف بمبــدأ المشروعيــة و المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية   : الدستور  : التشريع العادي   : الانظمة ( اللوائح ) .
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: العرف الإداري . الركن المادي الركن المعنوي شروط العرف الإداري ان يكون العرف عاماً : ان يكون العرف مستقراً :ان لا يكون العرف قد نشأ مخالفاً لنص قائم
  : المبادئ العامة للقانون

	هةفتةي ضوارةم
	25 / 9 / 2023
	الأستثناءات او القيود التي ترد على مبدأ المشروعية
– السلطة التقديرية للإدارة .                                                  ا– حالة الضرورة .                                                       – اعمال السيادة .                                              
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	وسائل مراقبة المشروعية
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الرقابة الرئاسية، ثانياً - الرقابة بناءً على تظلم 
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	تنظيم القضاء الاداري 
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. مجلس شورى الاقليم


	هةفتةي ثازدةم
	  12 / 11/ 023
	محكمة القضاء الاداري في الاقليم

. 

	هةفتةي شازدةم
	     19 / 11/ 2023
	. . د عــــوى الإلغاء شروط تتعلق بالقرار المطعون فيه بالإلغاء


	هةفتةي حةظدةم
	26 / 11 
	شرط يتعلق بمصلحة رافع دعوى الإلغاء

	هةفتةي هةذدةم
	4 / 12/ 2023
	شرط يتعلق بميعاد رفع دعوى الإلغاء . 



	هةفتةي نؤزدةم
	11/ 12/ 2023
	أسبــاب الطعــن بالإلغاء

	هةفتةي بيستةم
	    18 / 12/ 2023
	: عيب الاختصاص

	هةفتةي بيست و يةك
	4/ 1 / 2023
	. عيب الشكل عيب مخالفة القانون

	هةفتةي بيست و دوو
	    11/ 1/ 2023
	. عيب الانحراف بالسلطة

	هةفتةي بيست وسيَ
	18/ 1/ 2023
	: عيب مخالفة القانون ( عيب المحل ).

	هةفتةي بيست وضوار
	25 / 1/ 2023
	عيب السبب  

	هةفتةي بيست وثينج
	
	قضاء التعويض ( القضاء الكامل)



	هةفتةي بيست وشةش
	14/4/2013
	تاقيكردنةوةي


	هةفتةي بيست و حةوت
	21/4/
	عدم مسؤولية الدولة عن اعمالها التشريعية والقضائية


	هةفتةي بيست وهةشت
	28/4/
	مسؤولية الدولة التقصيرية عن اعمالها الادارية

	هةفتةي بيست ونو
	5/5-25/5
	. مسؤولية الدولة التقصيرية عن اعمالها الادارية

	هةفتةي سي
	
	. تاقيكردنةوةي كوَتايي سال.


ثشووةكان :-   ، لةم سالَ(6) هةفتة بةر ثشوو دةكةويَت.
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: ثيَناسةوثيَشةكى كؤرس(course over view)


 إن دراسة القضاء الاداري تثير اهمية كبيرة كونه الرقيب على مشروعية تصرفات    الادارة ، ولأنه قضاء إنشائي لا يقتصر دوره على تطبيق القانون على المنازعات المعروضة عليه ، وانما يمتد هذا الدور الى ابتداع مبادئ جديدة تحمل حلولاً لهذه المنازعات الجديدة  في حالة عدم وجود القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ؛ كما انه يقوم بانشاء مبادئ وقواعد القانون الاداري وكذلك تفسير هذه القواعد وتطويرها لتتناسب مع الظروف المتغيرة  . ولما كان هدف القضاء الاداري هو حماية مبدأ المشروعية من اعتداءات الادارة وايجاد قدر من التوازن بين المصلحة من التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الفردية ، فقد تم تنظيم هذا القضاء على نحو معين حتى يتسنى له القيام باختصاصاته وممارسة ولايته . ومن اجل ذلك فأننا نعرض له  مفصلاً في الموضوعات الرئيسة للقضاء الاداري من خلال المبادئ والقواعد التي تحكم مبدأ المشروعية ومصادره ونطاق تطبيقه و الاستثناءات او القيود التي ترد عليه ، ووسائل مراقبة المشروعية المتمثلة في الرقابة السياسية والرقابة الادارية والرقابة القضائية ، واتينا على بيان تنظيم القضاء الاداري في كل من فرنسا والعراق وكوردستان ؛ ثم بحثنا في دعوى الألغاء من حيث الشروط الواجب توافرها لقبول هذه الدعوى امام القضاء الاداري ، وكذلك اسباب الطعن بالإلغاء ، والاجراءات التي يجب ان تتبع عند رفع دعوى الالغاء  وكيفية الفصل او الحكم في هذه الدعوى ، واجراءات تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء . 


     ومن جهة اخرى فأن دعوى التعويض تعد الوجه الاخر لنشاط القضاء الاداري ، وهو ما يعرف ( بالقضاء الكامل ) . و قد بينا في هذا الموضوع كيف ان الدولة تكون غير مسؤولة عن اعمال السلطة التشريعية والسلطة القضائية ، وما مبررات هذا الإعفاء ، وكذلك  الحالات التي تكون فيها الدولة مسؤولة عن اعمالها الادارية ( أعمال السلطة التنفيذية ) ، سواء أكانت هذه المسؤولية ناجمة عن الخطأ ام من دون خطأ من جانب الادارة . 


   وسنتبع في دراسة موضوعات هذا الكتاب خطة البحث الاتية :


الباب الاول : مبدأ المشروعية .


الباب الثاني : وسائل مراقبة المشروعية .


الباب الثالث : تنظيم القضاء الاداري .


الباب الرابع : دعوى الإلغاء .


الباب الخامس : دعوى التعويض ( القضاء الكامل ).


 





ئامانجةكانى كؤرس:


يهدف تدريس هذه المادة إلى إعطاء الطالب نظرة كاملة وشاملة ودقيقة عن مفهوم مبدأ المشروعية باعتباره المرتكز الأساسي لدولة القانون، لأن خضوع الحكام والمحكومين للقانون هو عماد الدولة الحديثة. ولهذا فإن دراسة طرق الرقابة القانونية لأعمال الإدارة العامة تحظى بأهمية كبيرة، وبخاصة الرقابة القضائية لكونها منوطة بجهة مستقلة ومحايدة عن أطراف الخصومة


 لبيان طرق واساليب رقابة أعمال الادارة العامة وتحديد مزاياها وعيوبها.


بيان نظم الرقابة القضائية على أعمال الادارة العامة.


تحديد لنظام الرقابة القضائية في العراق و في كوردستان


تحديد ما هية دعوى الالغاء وبيان شروط قبولها.


بيان اوجه عدم مشروعية القرارات الادارية المطعون بها.


تحديد حجية الاحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الاداري.


تحديد ضمانات تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الاداري.


تحديد طرق الطعن بالاحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الاداري.


لإدارية. ولهذا يتعين دراسة دعوى الإلغاء باعتبارها محور وأساس المنازعات الإدارية، وذلك من حيث مفهومها وخصائصها وشروط قبولها وأوجه عدم المشروعية التي تشوب القرار المطعون فيه وحجية الحكم القضائي الصادر في شأنها وضمانات تنفيذه.


ب-	الاهداف الخاصة للمادة: 


تحديد ما هية مبدأ المشروعية باعتباره المرتكز الاساسي لدولة القانون.


بيان أهمية خضوع تصرفات الادارة العامة للقانون.


بيان ضمانات احترام مبدأ المشروعية.


.  








ريَطاكانى ووتنةوةى بابةتةكة و هؤكارةكانى :


لة ريَطةى موحازةرة و كفتوطؤ و ريَطةي (العصف الذهني) ، شيَوازي وَرك شوَث ، بةطرووث كردني قوتابيان مامؤستا بابةتةكة ثيَشكةش دةكات.سوود لة بةكارهيَنانى داتاشؤ دةبينريَت بؤ ثيشاندانى كورتةى وانةكان ودةقةكان وةردةطيريَت .





لةكؤتايى وانةكاندا مامؤستا ضةند ثرسياريَكى نمونةيى لة بابةتة ثيَشكةشكراوةكة دةردةهيَنيَت.








كاتى تاقيكردنةوةكان و ضؤنيةتى دابةشكردنى نمرة:


لة ماوةى سالَى خويَندندا دووتاقيكردنةوةى ئةنجام دةدريت:


تاقيكردنةوةى نيوةى سال كةوا لةسةر 30 نمرةية


وةتاقيكردنةوةى كؤتايي سال كةوا لة 60 نمرةية








